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- نصت المـادة )61( من قـانون ادارة
الـــــدولــــــة العـــــراقــيــــــة للــمــــــرحلـــــة

الانتقالية على :-
1ـ علـى الجـمعيـة الـوطـنيــة كتـابـة
مسـودة الـدستـور الـدائم في مـوعـد
اقــصــــاه الخــــامـــس عـــشــــر مـن اب

2005
1ـ تعـرض مسـودة الـدستـور الـدائم
علــى الــشعـب العـــراقي لـلمــوافقــة

عليه باستفتاء عام ....
1ـ يكـون الاستفتـاء العام نـاجحا و
مسـودة الدسـتور مـصادقـا عليـها .
عنـد مـوافقـة اكثـريـة النــاخبين في
العـــــراق واذا لــم يـــــرفـــضهـــــا ثلــثـــــا
النـــاخبـين في ثلاث محــافـظــات او

اكثر 
وهكـــذا لـم يـتـــوقف هـــذا القـــانـــون
عنـد الاسلـوب الـديمقـراطي الاول
لـنـــشــــأة الــــدســــاتـيــــر وهــــو كـتــــابــــة
الـــدسـتـــور مـن جـمعـيـــة مـنـتخـبـــة
ـــــــــــــوب ـــــــــــــرط الاســل وانمـــــــــــــا اشـــــت
الــديمقــراطـي الـثــانـي ايـضــا وهــو
الاستفـتاء الشعبي للمـوافقة على

الدستور ..
و الاسـتفتـاء لغــة من لفـظ فتـى .
يقـال افتاه الامـر : ابانـه له و افتى
الــرجل المـسـألـة و اسـتفتـيتـه فيهـا
فـافتـاني افتـاء و افتيـته في مسـألة
اذ اجـبتـه عنهـا .. ويقــول سبحـانه
)فــاسـتفـتهـم اهم اشــد خلقــا ( اي
اســــــــــــألـهــــم و قــــــــــــولـه جـل جـلالـه
)يـستفتــونك قل الله يفتـيكم ( اي
يـسالونك فـالاستفتاء هـو الاجابة
علـــى ســـؤال وهـــو في  مـــوضـــوعـنـــا
اجابـة الشعـب عن مسـالة المـوافقة
عـلـــــــى الـــــــدســـتـــــــور مـــن عـــــــدمـه .
والاسـتفتــاء اصطلاحـا هـو عـرض
مـوضـوع معين علـى الـشعب لاخـذ
رأيه فــيه بـــالمــــوافقـــة او الـــرفــض .
بـحيـث يكـون لـلمــواطنـين الفـصل
في بعــض الامـــــور الهـــــامـــــة مــنهـــــا
الــدستـور . فـالـشـعب بــالاستـفتـاء
يقــــول كلـمـتـه سلـبــــا ام ايجـــابـــا ..
والاسـتفـتــاء مـن اهـم المــســـالك في
مــــســـــاهــمـــــة الــــشعــب في الحـكــم .
لاسـيمــا وان الــديمقـــراطيــة تقــوم
على اعتبـار ان مصدر الـسيادة هي
الامـة و الشـعب ممثل في مـواطني
الـدولة . بـاعتـبار ان الـديمقراطـية
هي حكم الـشعب و سلـطة الـشعب
. وقــــــد اخــــــذ الاســـتفــتــــــاء صــــــوراً
مـــتـعـــــــــددة مـــنـهـــــــــا الاســـتـفـــتـــــــــاء
الدستوري الذي ينصب على اقرار
الدستـور نحو ما هو مقرر في المادة
)61( الــســــالفـــة .وهـــو هـنــــا يكـــون
اسـتفتـاء تــاسيـسيـاً بــوضع دستـور
جـــــديــــــد للـــــدولـــــة و الاســـتفــتـــــاء
التعـديلي الـذي يتضمـن بيان راي
الشعب بـشان تعـديل الدسـتور من
عــــدمه . او قــــد يكـــون الاسـتفـتـــاء
تـشــريعيـا عنـدمــا يتعـلق بقبـول او
رفض مـشروع قانون وهـذا هو اكثر
انواع الاسـتفتاء شيوعا كما سنرى
.امــا النــوع الثـالـث من الاسـتفتـاء
فهـو الاسـتفتـاء الــسيــاسي والـذي
يــطلـب فــيه مـن المــــواطـنـين بـيــــان
الــــراي بـــشــــان مــــوضــــوع سـيــــاسـي
مـثــالـه هل يقـبل الــشعـب الـنـظــام
الملكـي ام النـظــام الجـمهــوري وهل
يوافق الـشعب علـى الانضمـام الى
معاهدة او اتفاقـية دولية معينة ام
ــــــــــــــار لا يــقــــــبــل . ويمـــكــــــن اعــــــتــــــب
الاســـتفــتــــــاء الــــــذي تم في الــــــدول
الاوربـيــة بـشــان الــدسـتــور الاوربـي
مـن هذا النـوع حيث رفـض الشعب
الفـرنسي والـشعب الهـولنـدي هذا
الـدستـور في حـزيـران و تمـوز 2005
وقــــد يكـــون الاســتفـتـــاء اجـبـــاريـــا
الــــــزامــيــــــا عــنــــــد وجــــــود نـــص في
الـــــدســتـــــور يـــــوجــب اجـــــراء هـــــذا
الاســتفــتـــــاء او يـكـــــون اســتفــتـــــاءا
اخـتـيــــاريـــــا بحـيــث يجــــوز اجــــراء
الاستـفتــاء او عـــدم اللجــوء الـيه .
وكــذلك قــد يكــون استـفتــاء عــامــاً
يــشمـل جمـيع المـــواطنـين او يكــون
اســتـفــتـــــــاء بـفــئـــــــة مـعــيــنـــــــة مــن
المــــــــواطـــنـــين . ويمــكـــن ان يــكــــــــون
الاسـتفتــاء مبـاشــراً عنـدمـا يقـول
الـشـعب كلـمته بـصــورة مبـاشـرة او
يكـــون غيـــر مبــاشــر بحـيث يـختــار
الــشعـب من يمـثله كـي يبــدي رايه
..ولكـن في جميع الاحـوال لابد ان
نميز بين الاسـتفتاء و الانتـخابات
ذلك ان الاسـتفـتــاء هــو بـيــان راي
الــشعـب في مــســالــة او مــوضــوع او
قـضية معينـة اما الانتخـابات فانه
يتعلق بـاختيـار الشعـب لأشخاص
مــــرشحـين . واذا كـــان الاســتفـتـــاء
اكثــر يسـرا مـن الانتخـاب ذلك انه
يكـــون بقـــول نعـم او لا في حـين ان
الانـتخـابــات تتـضـمن المـوازنــة بين
المـرشحين و اخـتيار الافـضل منهم

كما يقرر ذلك الناخب ..
ان جـمــيع الــــدســــاتـيــــر العــــراقـيــــة
الـــســــابقـــة لــم تعـــرف الاســتفـتـــاء
الـشعـبي كــاســاس لاسبــاغ الـصفــة

ـ ـ ـ

ـ

لـيــسـت لغــة رسـمـيـــة يعـــول علـيهــا
...ومن بـاب المصـادرة على المـطلوب
ان نقـول ان حق ثلثي الـناخبين في
ثلاث محـافظـات يكـون لمـرة واحـدة
فقـــط علـــــى وفق الـفقــــرة )ج( مـن
المـــادة 61 مـن قـــانـــون ادارة الـــدولـــة
العــــراقـيـــــة ..لانه في حــــالــــة عــــدم
مـــوافقـــة اغلـبـيـــة الـــشعـب او عـــدم
مــوافقــة ثـلثـي النـــاخبـين في ثلاث
محــافظـات فـان الاسـتفتــاء سيـتم
علـــى وفـق احكـــام الـفقـــرة )ه( مـن
المـادة ذاتهـا وهــذه الفقـرة لـم تمنح
ــــــــــــــاخـــــبـــــين في ثــلاث ثــلـــــثـــــي الـــــن
محـافـظـات هــذا الحق مـرة ثــانيـة
ولان هــــــذا الحق اســتــثــنــــــاء علـــــى
القــاعـــدة العــامــة وهـي ان اعـطــاء
الحق للجزء وهو ثلاث محافظات
بـــالـــزام الـكل وهـــو خـمــس عــشـــرة
محـافظـة اخـرى التـي وافقت علـى
الــدستــور استـثنــاء و الاستـثنـاء لا
يجــــــوز الــتــــــوسـع في تفـــــســيــــــره او
القـيـــاس علـيه كـمـــا ان هـــذا الحق
)الــــنـقـــــــض ( المــــمــــنــــــــــــوح لــــثـلاث
مـحــــــــافــــظــــــــات يـخــــــــالـف المـــبــــــــدا
الــــديمقـــراطـي الــــذي يجـعل قـــول
الاغلـبيــة له الــسيــادة )اي اغلـبيــة
محافـظات العـراق الاخرى (ثم اذا
قلنـا باعـطاء هـذا الحق مرة ثـانية
فـانه لا بــد ان يتكـرر مـرات عـديـدة
الامـر الـذي يتـرتـب عليه الـدخـول
في الـــدور و الـتــسلــسل وهـــو بـــاطل

حتما 
* مــا يـتــرتـب علــى عــدم المـــوافقــة
علـــى الـــدسـتـــور :- في حـــالـــة عـــدم
مـوافقة اغلبيـة الناخـبين العراقين
)اي اكــثـــــــر مــن نــــصـف لمــن ادلـــــــى
بــــصــــــــوتـه ( أو في حــــــــالــــــــة رفــــض
الــدسـتــور مـن ثلـثـي الـنــاخـبـين في
ثـلاث محـــــافـــظـــــات فـــــاكــثـــــر فـــــان
الجمـعيــة الــوطـنيــة الحــاليــة يـتم
حـلـهـــــــا وتــتــم الـــــــدعـــــــوة لاجـــــــراء
انتخـابات لجمـعية وطـنية جـديدة
وتـتـــولـــى هـــذه الجـمعـيـــة تـــشكـيل
حكــومــة جــديــدة وكـتــابــة مــســودة
دستور جـديدة وبعد اكمـال الكتابة
يــتــم طــــــرح مـــــســــــودة الــــــدســتــــــور
للاســتفــتـــــاء العـــــام علـــــى ان يــتــم
اجـــــــراء انــتـخـــــــابـــــــات الجــمـعــيـــــــة
الجــديــدة قـبل نهــايــة هــذه الــسنــة
وفي جـمـيع الاحـــوال لابـــد ان يـتـم
اكـمــــال الـكـتــــابــــة و الاســتفـتــــاء و
المــــوافقــــة علـــى الـــدسـتـــور واجـــراء
انتخـابات جـديدة علـى وفق احكام
الـــدسـتـــور الـــدائـم الـــذي حــصلـت
المــــوافقــــة علــيه ولـيـــس علــــى وفق
قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة العـــــراقــيـــــة
للمـرحلـة الانتقـاليـة الـذي يـعتبـر
مـنتهيـا بـدخـول الـدستـور الجـديـد
حــيــــــز الــتـــطــبـــيق ويــتــم تــــشـكـــيل
حكومـة جديدة علـى وفق الدستور

الدائم الجديد .
* وخـتـــامــــا نقـــول ان الاســتفـتـــاء
يكـون مـسبـوقـا بمـوافقـة الجـمعيـة
الــوطـنيــة علــى المـســودة و يـجب ان
يـتـضـمـن امــريـن اولهـمــا مـــوافقــة
اكـثـــريـــة الـــشعـب وثـــانـيهـمـــا عـــدم
النقض مـن ثلثي ثلاث محافظات
وهـذه الاجــراءات من اعلــى مبـادئ
الــــديمقــــراطـيــــة واسـمــــى قــــواعــــد

الحرية.
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الاجابـة تكون نعم للكل او لا للكل

* وبعــد مـــوافقــة اكـثــر مـن نـصف
الـنــاخـبـين في جـمـيع العــراق  فــان
المـــــــــادة)61/ج( مـــن قـــــــــانـــــــــون ادارة
الــــدولــــة للـمــــرحلــــة الانــتقــــالـيــــة
تـشتـرط عــدم رفض الــدستــور من
ـــــــــــــاخـــــبـــــين في ثــلاث ثــلـــــثـــــي الـــــن
محـافظـات او اكثـر فلـو فـرضنـا ان
عـــدد الـنـــاخـبـين في المحـــافـظـــة )ا(
تــسعـمـــائـــة الف نـــاخـب فـــان عـــدم
موافقة ثلثي الناخبين تشترط ان
يقـول سـتمـائــة الف نـاخـب كلا في
صـنــــاديق الاقـتــــراع ولا يقـبـل اقل
مـن هـــــذا العــــدد حـتــــى ولــــو كــــان
جـــمـــيـع مـــن ادلـــــــــى بـــــصـــــــــوتـه في
صنـاديـق الاقتــراع فلـو فــرضنـا ان
عــــــدد الــنــــــاخــبــين الــــــذيــن ادلــــــوا
بـــــــــاصـــــــــواتـهـــم 599 الـف نـــــــــاخـــب
وجميعهم قالوا كلا فلا اثر يترتب
علـــى قـــولهـم هـــذا وان كـــان  يمـثل
نــسـبـــة 100% مـن عـــدد المــصـــوتـين
ولـكـن لا يـحقـق ثلـثـي الـنــــاخـبـين
لان  القـانـون اخـذ بـالاعـتبـار عـدد
الـناخبين ) (electorsولـيس عدد
المــصـــوتـين ) (votersوالامــــر ذاته
يقــــــال علـــــى عـــــدد الــنـــــاخــبــين في
المحافظـة )ب( التي عدد الناخبين
فـيهـــا 600 الف نـــاخـب فـــان الامـــر
يــــتــــــطـلــــب 400 الـف صـــــــــــوت كـلا
بـاعـتبـارهـم الثلـثين  ونفـس الامـر
للـــمحــــــافـــظــــــة )ج(  الــــــذي عــــــدد
الـنـــاخـبـين فــيهــــا 450 الف صـــوت
فــانه يــشتــرط وجــود 300 الف كلا
في صــــنــــــــــــاديـق الاقــــتــــــــــــراع اي ان
المفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا المــــســتـقلــــــة
للانـتخـــابـــات لا بـــد ان تحـــدد اولا
عـــدد الـنـــاخـبــين في كل محـــافـظـــة
حسب السجلات ثم تتولى حساب
عـــدد من قــال مـنهـم كلا  فـــاذا بلغ
ذلك الـثلـثين فــان ثـلث المحــافـظــة
قـــد تكــون اسـتعـملـت حق الـنقـض
)الفـيـتـــو( ضـــد الـــدسـتـــور كــــذلك
لابــد مـن ملاحـظــة ان الــزيــادة في
المحـــافـظـــة لا يـتـم تحــــويلهـــا الـــى
محــافـظــة اخــرى فلــو فـــرضنــا ان
عـــــــدد مــن قـــــــال كـلا في صــنـــــــدوق
الاقتـراع لاحـدى المحـافـظـات كـان
بـنــسـبـــة 100% اي اكـثـــر مـن ثلـثـين
بـثلـث فـــانه لا يجـــوز تحـــويل هـــذا
الثـلث الزائـد الى محـافظـة اخرى
مثـاله ان احـدى المحـافظـات كـانت
نـتـيجــة الاسـتفـتــاء فـيهـــا اقل مـن
ثلـثـين بـصــوت واحــد فــان نـتـيجــة
هـذه المحـافـظــة هي المــوافقــة علـى
الدسـتور ولا يجوز تحـويل الصوت
الــواحـــد من المحــافـظــة الـســابقــة
الــيهـــا ... ومـن الــضــــروري بمكـــان
الاشـارة الى ان مصـطلح الناخبين
هـو المصـطلح الوارد في قـانون ادارة
الدولة العراقيـة بنسختها العربية
المـنــشـــورة في الجـــريـــدة الـــرسـمـيـــة
)الــوقــائع العــراقيــة ( العــدد 3981
لــــــــســــنــــــــــة 2004 وان اســــتـعــــمـلــــت
النـسخـة الانـكليـزيــة من القـانـون
المنشـور في نفس الوقـائع مصطلح
)المـصــوتـين ( لان المــادة 9 مـن هــذا
القــانــون قـــررت ان اللغــة العـــربيــة
هــي الـلغـــــــة الـــــــرســمــيـــــــة الاولـــــــى
وبــالـتــالـي فـــان اللغــة الانـكلـيــزيــة
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ختــاميــة وقبـلت آلاف المـقتــرحــات
والاراء و الاقوال بشان المسودة 

* بعد اكـمال مسودة الـدستور يتم
نـشــر مـســودته وتــوزيع نـسخ مـنهــا
بــصــــورة واسعــــة في جـمـيـع انحــــاء
العراق لتـشجيع اجراء نقـاش عام
بـين ابـنـــاء الـــشعـب بــشــــانهـــا ومـــا
سـكـت عــنه قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة
العــراقـيـــة للـمـــرحلــة الانـتقــالـيــة
ولكـن يمكـن استـنتـاجه مـن سيـاق
الاحكـام وهـو ان هـذه المـسـودة بعـد
اكـمــال دراسـتهــا مـن قـبـل اللجـنــة
يجـب عـــــرضهـــــا علــــى الجــمعـيــــة
الـــوطـنـيـــة حـيـث تـتـــولــــى تعــــديل
احـكـــــامهــــا ســــواء اكــــان الــتعـــــديل
بالحذف او الاضافة او التقديم او
التـاخير او قبـولها كـما ستطـرحها
اللجنة ..وفي هـذه الحالة لابد من
طــــرح المـــســـــودة علــــى الـتــصــــويـت
لقبولها او رفضها وبما ان القانون
الـســالف لـم يحــدد نــسبــة معـينــة
لـلمــوافقــة علـيهـا في المـادة 61 فـان
المــــوافقــــة علـيهـــا تـتـم بــــالاغلـبـيـــة
الـبـسـيـطــة مـن اعـضــاء الجـمعـيــة
الـوطنية )50%+1( على وفق احكام
المـادة)33/ا( من هـذا القـانـون فـاذا
وافقـت الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة علــى

المسودة فتبدا المرحلة الثانية 
* المرحلة الثـانية تتم بعد موافقة
الجمـعيــة الــوطـنيــة علــى مـســودة
الــدستـور حـيث يـتم نـشـر المـسـودة
واجــراء النقـاش بـشـانهـا وتحـديـد
موعـد الاستفتـاء وبما ان القـانون
عـــين يــــــــوم 15-8-2005 مــــــــوعــــــــدا
لمــوافقــة الجمـعيــة الــوطـنيــة علــى
المسـودة فانه لم يتم تحـديد موعد
الاسـتفـتـــاء الــشعـبـي علـيـه ولكـنه
اوجب اجــراء انتخـابـات الحكـومـة
الجـــــديـــــدة في 15-12 2005 وهـــــذا
يعنـي انه يجـوز اجـراء الاسـتفتـاء
في الفـتـــرة المحــصـــورة بـين 15-8 و
15-12-2005 ومـــــــا ورد في وســــــــائل
الاعلام مـن تحــــديــــد يــــوم 15- 10
مــوعــدا لـلاستـفتــاء يـــوافق احكــام

القانون ولا يخالفه 
* ان الاستـفتـــاء سيـضـمن ســؤالا
واحــدا هــو هل يــوافق ويقـبل علــى
مــســـودة الـــدسـتـــور ام يـــرفــضه ولا
يـــــوافـق علـــيه والاســـتفــتـــــاء هــنـــــا
يــتــــضــمــن الاجـــــــابـــــــة بــنـعــم او لا
بــالنــسبــة لجمـيع الاحكـام الـواردة
في الــدسـتــور اذ لـيــس للـنــاخـب ان
يـوافق علـى بعض احكـام الدسـتور
ويرفض بعضه وانما عليه الموافقة
علـــى جـمـيـع احكـــام الـــدسـتـــور او
رفــــضهــــــا بــــــاجــمـعهـــــــا فلــيـــــس له
الــتفـــريـــد او الــتفــــريق او اخـتـيـــار
الجـــزء ورفــض الجـــزء و المــــوافقـــة
هــنـــــا يــــشــتـــــرط فــيهـــــا المــــــوافقـــــة
الاغلـبيــة البـسـيطــة وهي مـوافقـة
)50%+1( من الناخـبين فلو فرضنا
ان عــــدد الـنــــاخـبـين الــــذيـن ادلــــوا
باصواتهم في الاستفتاء 14 مليون
ناخـب وكان عدد من قـال نعم اكثر
مـن سـبعـــة ملايـين فــان الــدسـتــور
يعـتـبــــر مــصــــادقــــا علــيه مـن قــبل
الـشعب لان هـذا العـدد يـزيـد علـى
نـصـف النــاخبـين مع ملاحـظــة ان
المـوافقـة تتم علـى جميـع الدسـتور
ولـيــــس علـــــى بعــض احـكـــــامه لان

الــــــوانه ومــنـــــذ صـــــدور الـــــدســتـــــور
العـثـمــــانـي لـــسـنــــة 1876 ولـكـن في
سـنة 1995 صـدر قانـون الاستفـتاء
الـشعبي رقـم 13 لسـنة 1995 وعـلى
ضـوئه تم اجـراء الاسـتفتـاء لمـرتين
بـشان الموافقـة على رئاسـة الرئيس
الــســــابق صـــدام حــسـين بمـنــصـبه
وفعلا تم اجـــراء الاسـتفـتـــاء سـنـــة
1995 حيث حـصل علـى نـسبـة اقل
مـن 100% مـن اصــوات الــشعـب وفي
اسـتفـتــاء سـنــة 2002 حــصل علــى
نـسبـة 100% كـاملـة تـامــة وطبـيعي
ان هذا الاستفتاء فاق اي استفتاء
اجـــــراه نـــظـــــام حـكــم شــمـــــولــي في
الدول الاستبدادية اذ لم يتجرأ في
تـاريخ الاستفتاء ان حصل احدهم
علـى نسبة 100% نعـم قد تصل الى
99.999 % ولـكن تــاريـخ الاستـفتــاء
في العالم لم يعـرف نسبة 100% الا
في عــــــــام 2002 في الـعــــــــراق وهــــــــذه
سـابقـة دستـوريـة و قـانـونيـة مقـررة
لهـذا الاستفـتاء لا يمـكن ان تتـكرر
يـــــــوكـــــــد صـحـــــــة هـــــــذا الـقـــــــول ان
الاسـتفـتــاء جــرى بــاشــراف لجـنــة
تضم رئيس محكمة التمييز وعدد
كبيـر مـن القضـاة العـراقيـين حيث
تـضـم الهـيئــة العـليـا بمــوجب هـذا
الـقانون نـائب رئيس مجلـس قيادة
الـثــــورة المـنـحل وعــضــــويــــة رئـيـــس
المجلـس الـوطـني ووزيـر الــداخليـة
ووزيــــر الخــــارجـيــــة ولا نـعلـم كــيف
تــوصلـوا الـى نــسبـة 100% لاسـيمـا
وان المـــــــادة 6 مــن هــــــــذا القـــــــانـــــــون
اوجـبـت تحـــــديـــــد عـــــدد الاصـــــوات
المـــؤيـــدة لمـــوضـــوع الاســتفـتـــاء وان
لجــنـــــة الاشـــــراف المــبـــــاشــــــر علـــــى
الاسـتفتـاء تكـون بـرئـاسـة قـاض او
عــــضـــــــو الادعـــــــاء الـعـــــــام او احـــــــد
مـنـتــسـبـي وزارة العــدل او الــوزارات
الاخـــرى مـن القـــانـــونـيـين وثلاثـــة
مواطنـين مشهود لهم بـالاستقامة
والـنزاهة ؟؟ والسـؤال هو الا يوجد
في الـشـعب العـراقـي كله يقــول من
كلا فاذا وجد مثل هذا فان النسبة
تقل عن 100% حـتى ولو كـان صوتا

واحدا 

الية الاستفتاء على مسودة
الدستور الدائم :

- لقـد رسـمت المـادتــان 60 و 61 من
قــــانــــون ادارة الــــدولـــــة للـمـــــرحلــــة
الانتقـاليـة الكـيفيـة الـتي يـتم بهـا
الاستـفتــاء علــى الــدستــور الــدائم

وبالشكل الاتي 
* تتولـى الجمعيـة الوطنـية كتـابة
الـدستـور الـدائم وبمـا ان الجمعيـة
قــد انـــاطت بــاللـجنــة الـــدستــوريــة
كـتـــابـــة مــســـودة الـــدسـتـــور الـــدائـم
بــشـكله الـتـمهـيـــدي واطـــاره العـــام
وقــــد اجــتهــــدت هــــذه الـلجـنــــة مــــا
وسعهــا الجهــد للـوصـول الـى هـذه
الـغايـة حيث تـولت اللجنـة اشراك
من لـم يحـمل صفــة العـضــويــة في
الجمـعيــة الــوطـنيــة نحــو مجلـس
الحــوار الــوطـني وتــوزعـت اللـجنــة
الـى هـيئــات متعــددة لكتـابـة ابـواب
الـــدسـتـــور نحـــو المـبـــادئ العـــامـــة و
الــسلـطــات الـثلاث مـن تــشـــريعـيــة
وتـنفـيـــذيـــة و قـضـــائـيـــة وسلـطـــات
محلـيــة وشــؤون فــدرالـيـــة واحكــام

ــ المــصــــادقـــــة علـــــى معــــاهـــــدة لهــــا
الـتــــاثـيــــر علــــى عــمل المــــؤســـســــات

العامة 
ــ المـصـــادقـــة علـــى معـــاهـــدة تـتـعلق
بالجامعة الفرنسية وهذه بالنسبة
للمـسـتعمـرات الفـرنـسيــة التـي لم

يعد لها وجود فعلي 
ان الجـــنـــــــــرال )ديـغـــــــــول( رئـــيـــــــس
الجــمهـــوريــــة الفـــرنــسـيـــة اواســط
القـرن المـاضـي جنح الـى استخـدام
المـــــــادة 11 في ســنــتــي 1962 و 1969
للـتعــديل  بـطــريقــة غيــر مبــاشــرة
وقد اثـار ذلك جـدلا قانـونيـا حيث
تجـــــاوز حق مـجلـــس الـــشـيـــــوخ في
الاعتــراض علـــى اقتــراح الـتعــديل
ولكـن الاغلبيـة وافقت ديغـول على
قـراره بـاعـتبـار ان شـرعـيتـه ستكـون
محل قــول الـشـعب وقــد تم اجــراء
عــدد مـن الاستـفتــاءات في فــرنـســا
زمــن )جــــــورج بــــــومــبــيــــــدو( وزمــن
)فـــرانــســـوا مـيـتـــران( سـنـــة 1988 و
1992 ولقــد كــان اسـتفـتـــاء ديغــول
سنـة 1969 نهايـة له حيث لم يـؤيد
الشعب مقتـرحه فاستقـال بالفعل
في الـيــوم الـثــانـي اذ ان الاسـتفـتــاء
لــيــــس الا وضع الــثقـــــة في رئــيــــس

الجمهورية 

الاستفتاء في الدستور
المصري:- 

حـدد الـدستــور المصــري الصـادر في
سنـة 1971 و النـافـذ حـاليـا حـالات
عديدة للجوء الى الاستفتاء منها
اســتفـتــــاء الــــشعــب علــــى المـــــرشح
لمـنــصـب الجــمهــــوريــــة وفي حــــالــــة
اتخاذ رئـيس الجمهورية لاجراءات
سريعة لمـواجهة خطر يهدد لوحدة
الــــــوطــنــيـــــــة او سلامـــــــة او يعــــــوق
مــؤســســات الــدولــةعـن اداء دورهــا
الــــدسـتــــوري ويـتـم ذلـك خلال 60
يــــــومــــــا مــن تــــــاريـخ اتخــــــاذ هــــــذه
الاجــــراءات وقــــد تم تــطـبــيق ذلـك
سـنـــة 1977 اثـنـــاء احـــداث الـــشهـــر
الاول من هـذه الــسنــة وسنـة 1981
عقـب اغـتـيـــال الـــرئـيــس المــصـــري
الـسـابق انـور الـسـادات بـشهـر وكـان
ذلــــك يـــــــتــعــلــق بـــــــنــقــل بــعـــــــــــض
الــصـحفـيـين واســــاتــــذة الجــــامعــــة
والغــاء تـــراخيـص بعـض الـصحف
كـمــــا ان الــــدسـتــــور المــصــــري اجــــاز
اللجــوء الــى استـفتــاء عنــد وجــود
نـــــــزاع بــين الحـكـــــــومـــــــة ومـجلـــــس
الــشعـب )الـبــرلمــان( وعـنــدمــا يــرى
رئـيـــس الجــمهــــوريــــة حل مـجلـــس
الـــشعـب وفي الحـــالات الـتـي تــضـــر
بمـصــالح الـبلاد وبــطبـيعــة الحــال
فـــان نتـيجــة مـثل هـــذا الاستـفتــاء
ستحـظى باهتمـام كبير لانه اذا ما
جـاءت هـذه النـتيجـة بـشكل واضح
علــــــى المــــــوضــــــوع المـــطـــــــروح علــــــى
الاسـتفتـاء فـان هـذا يعـتبـر تـاييـدا
شعـبـيـــا للــسـيـــاســـة الـتـي يـتــبعهـــا
رئـيـــس الجــمهــــوريــــة امــــا اذا كــــان
العكـس فـــان ذلك يفـســر علــى انه
عــدم رضــاء الــشعـب علـــى سيــاســة

الرئيس و رفضه لها ..
الاستفتاء في النظام

العراقي :
يجهل الـنظام الدستوري القانوني
العـــــراقــي الاســـتفــتـــــاء في جــمـــيع

مـن الاســالـيـب الـــديمقــراطـيــة في
نـشــاة الــدســاتيــر . ويعـتبــر عـميــد
الــــدســــاتـيــــر المـكـتـــــوبه و اقـــــدمهــــا
الــــدسـتــــور الامــــريـكـي الــصــــادر في
1789 قــد صنع بهـذا الـشكل حـيث
تولـى نواب المستعمـرات الانكليزية
الـسابقـة في القارة الجـديدة و ضع
هذا الـدستور و الـدستور الـفرنسي
الاول لــسنــة 1791 وهــذا ايـضــا مــا
نـــص علــيه قــــانــــون ادارة الــــدولــــة
لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة في المـــادتين
)60و61( حيث نـصتا عـلى )تتـولى
الجـمعيـة الـوطـنيــة كتـابـة مـسـودة
الـــدستــور الـــدائم (وان كـــانت هــذه
الجــمعـيــــة لهــــا صفـتــــان الــصفــــة
الاولـــــــى هـــي كـــــــونـهـــــــا جـــمـعـــيـــــــة
تـــاسيــسيـــة تتــولـــى كتــابــة مـســودة
الـــدستــور الـــدائم و المــوافقــة علـيه
حــيــث يـــطــــــــرح بعـــــــد ذلــك علـــــــى
الاسـتفـتــاء الــشعـبـي و للجـمعـيــة
الـوطـنيــة صفـة اخــرى هي كــونهـا
الــسلطـة التـشــريعيـة التـي تتـولـى
مهـمــة تــشـــريع القــوانـين و رقــابــة

السلطة التنفيذية ..
اسلــوب الاستـفتـاء الـشـعبـي :- لم
يكتف قـانون ادارة الـدولة بـان يتم
كـتــــابــــة الــــدسـتــــور مـن الجــمعـيــــة
المنـتخبة وانمـا اوجب اتبـاع اسلوب
ديمقـــــراطــي اخـــــر هـــــو مــــــوافقـــــة
الـشعـب عن طـريـق الاستـفتـاء اي
ــــــــــــــالــــــــطــــــــــــــريــقــــــين انــه اخــــــــــــــذ ب

الديمقراطيين معا 
ان هــــــذا الاسلـــــوب يــــســتــنـــــد الـــــى
الــديمقـــراطيـــة المبــاشــرة فـتتــولــى
جهــــة مـــــا وضع الــــدسـتــــور ســــواء
اكــــــانـــت تلــك الجهــــــة مــنـــتخــبــــــة
كــالجمـعيـة الـوطـنيــة العــراقيـة او
لجنة غير منتخبة غير ان الشرط
الاسـاسي هو عـدم صدور الـدستور
الا اذا وافـق الـــــــشـعـــب عـلـــيـه عـــن
طـريق الاسـتفتـاء والـراي الـراجح
لــدى فقهــاء القـانـون الــدستـور ي
هـو ديمقراطية هـذا السبيل . لكن
البعـض يتـحفظ بـالنـسبـة لحـالـة
كـتـــابـــة الـــدسـتـــور مـن لجـنـــة غـيـــر
مـنتـخبـة . لان الـشـعب امـا يــوافق
على الـدستور ككل دون منـاقشة او
مـــداولـــة . رغـم انه لا يـــوافق علـــى
بعـض الاحكـام الــواردة فيه وقـد لا
يفهم الشعب بعض الاحـكام نظرا
لطـبيـعتهـا القـانــونيـة لــذلك فـان
الامـــــــر يـــتــــطـلـــب زيـــــــادة الـــــــوعـــي
الدستوري ورفع الثقافة القانونية
. لــذلك اوجب قـانـون ادارة الـدولـة
في المـــــــادة )60( عـلـــــــى الجــمـعــيـــــــة
الــــوطـنـيــــة تــــشجــيع المـنــــاقـــشــــات
بـواسطــة اجتمـاعـات عـامـة عـلنيـة
ودوريــة في كل انحــاء العــراق وعبـر
وســــــــــــــــــــــائـــل الاعـــلام  و اســـــــــتـــلام
المقـتــــرحــــات مـن المــــواطـنـين كـمــــا
قـــررت المـــادة )61( بـنــشـــر مــســـودة
الـــدسـتــــور بعـــد اكـمـــال كـتـــابــته و
تــوزيعهـا بـصــورة واسعــة لتـشجـيع
اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب
بــشـــانهـــا وقـبل اجـــراء الاسـتفـتـــاء
الـــــذي ســيــتــم بعــــــد شهـــــريــن مــن
ــــة في 15 -2005-8 ــ ــ ــ ــ اكـمـــال الكـتــابـ
ولغـاية تاريخ الاسـتفتاء . ومسلك
قــــانــــون ادارة الــــدولـــــة للـمـــــرحلــــة
الانتقـالية في ذلك يمـاثل ما سبق
وان تقــــرر وتم اجــــراؤه بــــالـنـــسـبــــة
لدستـور جنوب افريقـيا سنة 1994
ومن الـدساتيـر السابقـة التي تمت
المـــوافقـــة علـيهــا مـن قـبل الــشعـب
دستـورا فرنسا لـسنة 1958 ودستور

1956 المصري 
الاستفتاء في الدستور

الفرنسي :
- للدسـتور الفـرنسي الـصادر سـنة
1958 نــسب في الاسـتفتــاء ذلك ان
اللجـوء الى الاستفتـاء قديم يعود
الــــــــى الـعـهــــــــود الاولــــــــى لـلـــثــــــــورة
الفرنـسية ولقد نص هذا الدستور
علــــى نــــوعـين مـن الاســتفـتــــاء في
المــادتين )11و89( فـالمــادة 89 تنـظم
الاســـتفــتـــــــاء في حـــــــالــــــــة تعــــــــديل
الـــــدسـتـــــور حـيـث يـتـم اســتفـتـــــاء
المواطنين حـول المشروع الـذي اقره
البـرلمـان بمجـلسـيه منفــردين بنـاء
علـــــى مــــشــــــروع تقــــــدم به  رئــيــــس
الجـمهــوريــة او اقـتــراح بــرلمــانـي ..
علــى ان مــشــروع الـتعـــديل يعـتـبــر
نـافذا دونمـا الحاجـة لعرضـه على
الاسـتفـتـــاء الـــشعـبـي اذا مـــا اكـــده
مــؤتمــر الـبــرلمــان بـنــاء علــى دعــوة
رئيـس الجمهوريـة . بغالبيـة ثلاثة
اخمــاس الاعـضــاء الــذين شــاركــوا
في الـــتــــصــــــــويـــت . امــــــــا المــــــــادة 11
فتـعطــى رئيــس الجمهـوريـة الحق
بــاستـفتـاء الـشعـب مبـاشــرة بنـاءا
علــى اقتــراح الحكـومــة او البـرلمـان
دون عـــرض مـــوضـــوع الاســتفـتـــاء
علــى البـرلمـان فـيمــا يخـص ثلاثـة

انواع من مشاريع القوانين 
ــ تنظيم السلطات العامة 
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الشـرعيـة و المشـروعيـة عليهـا بدءاً
مــن الـــــدســتــــــور العــثــمـــــانــي 1876
والــــذي كــــان يــطـبـق علــــى العــــراق
بــــــاعــتــبــــــاره جــــــزءاً مــن الــــــدولــــــة
العـثمـانيــة و انتهـاء بـدستـور سنـة
1970 الـذي انـتهـى في  4-9- 2003
لا بل ان الــدســاتـيــر الــســـابقــة لـم
تعـــــرف الاسلـــــوب الـــــديمقـــــراطــي
لـنـــشــــاة الــــدســــاتـيــــر بــــاسـتـثـنــــاء
الـدستــور الملكي لـسنــة 1925 حيث
تم اقــــــراره و لــيـــــس كــتــــــابـــته مــن

المجلس التاسيسي المنتخب ..

اسلوب الاستفتاء 
اذ كــانت الاسـالـيب الـديمقــراطيـة
لنـشـاة الـدســاتيـر هـي كتــابتـه من
قــبل جــمعـيـــة مـنــتخـبــــة واسلـــوب
الاسـتفتـاء الـشعـبي عـليه نحـو مـا
قـررت المـادتـان )61و62 ( من قـانـون
ادارة الــدولــة العـــراقيــة لـلمــرحلــة
الانتقـاليـة . فـان هنـالك اسلـوبين
غـيـــر ديمقــراطـيـين وهـمـــا اسلــوب
نـشـاة الــدستــور عن طـريـق المنحـة
واسلـوب نـشــاته عن طــريق العقـد
.فهذه الاسـاليـب الاربعة تـتدرج في
ديمقراطيتها . فتبدا في اسلوب لا
شـك في عـــــدم ديمقــــراطـيــته وهــــو
اسلــوب المنحـة  ثم تـاخـذ بـاسلـوب
نــصـف ديمقــــراطـي وهـــــو اسلــــوب
الـعقــــــد وتــنـــتقـل بعــــــد ذلـك الــــــى
اسلـوب من اساليب  الـديمقراطية
غير المباشرة وهـو اسلوب الجمعية
. لـــتـــنـهـــتـــي اخـــيـــــــــرا بـــــــــاسـلـــــــــوب
الـديمقراطية المبـاشرة وهو اسلوب
اســـتفــتــــــاء الـــــشعــب . وقــــــد يــــــرى
البـعض ان الامـر يـتعلق بـالـتطـور
الـتــــاريخـي الــــذي مــــرت به نـــشــــاة
الــدســاتـيـــر المكـتــوبــة ورغـم صحــة
هـذا الـراي في حـدود معـينـة . فـان
الامـــر في الحقـيقــة يـتـعلق بمــدى
ديمقراطيـة النظـام الذي ينـشا في
ــــــــــــــور . ومــــــــــــــدى ــــــــــــــدســــــت ظــلــه ال
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة لا يــتــنـــــــاســب
بــــالــضــــرورة تـنــــاسـبــــا طــــرديــــا مع
التطـور الديمقـراطي في كل البلاد
فقـد نشـا اول دستـور فـرنـسي سنـة
1791 باسلوب الجمعيـة بينما نشا
دستور 1814 بـاسلوب المنحـة . وقد
درج الـفقه في تــسـمـيـــة الاسلــوبـين
الاولـــين مـــن اســـــــــالـــيـــب نـــــــشـــــــــاة
الـــــدســـــاتــيـــــر بـــــالاســـــالــيــب غــيـــــر
الــديمقــراطيــة  بيـنمــا اطلق علـى
الــنــــــوعــين الاخــــــريــن الاســــــالــيــب

الديمقراطية

* اسلوب المنحة:-
في هـــذه الحـــالـــة يـنــشـــا الـــدسـتـــور
كهبة او منحة او هدية من الحاكم
الــــــــى شـعـــبـه . وقــــــــد يمـــنـح المـلــك
الــدستـور لـشعـبه بمحـض ارادته و
اخــتــيـــــاره رغــبـــــة مــنه في تــنــظــيــم
شوؤن الـدولة وتقـربا مـنه لرعـاياه
من بــاب الـعقل و الحـلم و الــرشــد
وقـد يصـدر الـدستـور تحـت ضغط
و الحاح من جانب الـشعب يخشى
معه الحــاكـم الثــورة او الانفجــار .
وعــادة مــا يمـثل اسلــوب المـنحــة في
نشـاة الـدسـاتيـر انتقـالا مـن نظـام
الحكـم المــطلق الـــى نـظـــام الحكـم
المقـيــــد بــــالقــــانــــون . ومـن امــثلــــة
الــــدســــاتـيــــر الـتـي اخــــذت صــــورة
المنحـة الــدستــور الفـرنــسي لــسنـة
1814 و دستـور اثيـوبيـا لـسنـة1813
و الدستور الايطـالي لسنة 1848 و
الـــدستـــور اليــابـــاني لــسنــة 1889 و

الدستور الاردني لسنة 1928 

* اسلوب العقد :- 
وهنــا ينـشـا الــدستـور بــاتفــاق بين
الحـاكم وممـثلي الـشعـب ويلاحظ
ان ارادة الــــشعـب تـبــــدا بــــالـــظهــــور
صــراحـــة بجــانـب الحــاكـم فـتـتفق
الارادتـان معا على صـدور الدستور
وتعتـبر هـذه الطـريقة اكـثر تقـدما
من سـابـقتهـا لانهـا تقـطع شـوطـا
في طــــريق الــــديمقـــراطـيـــة . ومـن
الـــــدســـــاتــيـــــر الــتــي نــــشــــــات بهـــــذا
الاسلـوب الــدستــور الاردني لــسنـة
1946 ودسـتور الـكويـت لسـنة 1962
ومــن ابـــــــرز الامـــثلـــــــة الـــــــدســتـــــــور
الفـرنسي الـصادر سنـة 1830 حيث
اخذ شكل تعاقـد بين نواب الشعب
وو افق عليه الـدوق )اورليـان ( ابن
عــم الملـك و الــــذي تــــولــــى العــــرش

باسم الملك )لوي فيليب(

* اسلـوب الجمعيـة التـاسيسـية :-
بمـــــــوجــب هـــــــذا المــــــسلـك يـــصـــنع
الــشعـب دستـــوره عن طــريق نــوابه
المنتخـبين من قبله انـتخابـا حرا و
المجـتــمعــين علــــى شـكل جــمعـيــــة
تــسمــى عـــادة الجمـعيــة الــوطـنيــة
فيصـدر الدسـتور بـواسطـة ممثلي
الــشعـب دون الحــاجــة الــى اجــراء
اخـــر . لـــذلـك يعـــد هـــذا الاسلـــوب
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القضايا الأساسية في الاستفتاء على الدستور الدائم

أسـاليب الاستفتـاء الشعبي كـأسلوب لانـشاء الدسـتور في الدول

*ليس للناخب ان يوافق على بعض احكام الدستور ويرفض بعضه

* ماذا يترتب على عدم الموافقة على الدستور.. وما النسبة المطلوبة على
عدم الموافقة؟

المحامي طارق حرب/
رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية

*الاستفتاء العراقي يتضمن 
سؤالاً واحداً


